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 مقدمة:

التنفيذ هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي فهو إبطال القاعدة بالواقع، 

ووسيلة يتم تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون والأصل أن يتم تحقيق القواعد 

تخاطب القانونية في الواقع بصورة  تلقائية من خلال سلوك الأفراد اليومي المعتاد، إذ 

القواعد القانونية في الواقع بصورة تلقائية من خلال سلوك الأفراد وهم ملزمون باحترامها 

وتنفيذها، فالحياة اليومية لكل فرد تتضمن تنفيذ تلقائيا للقواعد القانونية المختلفة، فمثلا في 

ث التطبيق امتناع الفرد عن ارتكاب الجرائم تنفيذا لقواعد القانون الجنائي، لكن قد لا يحد

التلقائي للقواعد القانونية، وفي هاته الحالة يتم إجبار الأفراد على ذلك بواسطة إحدى 

 سلطاتها العامة وهي السلطة القضائية.

بيد أن للتنفيذ معنى أكثر تحديدا فهو يعني الوفاء بالالتزام، فكل التزام يتضمن منذ 

ما عنصرا المديونية وعنصر نشوئه عنصرين إلا إذا كان هذا الالتزام طبيعيا، وه

المسؤولية، ويراد بعنصر المديونية العلاقة التي تنشأ بين الدائن والمدين، ويجب على 

المدين بمقتضاها القيام بأداء معين، بينما يقصد بعنصر المسؤولية خضوع المدين لسلطة 

لالتزام بالوفاء الدائن للحصول على هذا الأداء، فإذا لم يستجب المدين لعنصر المديونية في ا

ختيارا وطواعية فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية لقهره على الوفاء بالتزامه رغم ا

 إرادته.

والتنفيذ نوعان: اختياري رضائي وآخر جبري قهري، فأما النوع الأول يقوم به 

المدين بمحض إرادته دون تدخل في السلطة العامة، في حين أن النوع الثاني تنفيذ تجرب 

القضاء بناء على طلب دائن له سند مستوفي لشروط خاصة، لسلطة العامة تحت إشراف ا

مما يؤدي إلى حجز أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء وغل يده من التصرف فيها 

 تصرفا يضر بمصالح دائنيه، وهذا معنى الحجز بصفة عامة.

العملية الشيء الذي إلا أن موضوع الحجوز يثير العديد من الإشكالات القانونية و

يصعب معه التطرق إليها من جميع جوانبها الخصوصية وذلك نظرا لتشعب هذا 
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الموضوع، وللعمق فيه يستدعي وقت أطول، ولذلك حاولنا إعطاء نظرة عامة على جميع 

 الحجوز، من خلال بيان أنواع الحجوزات في قانون المسطرة المدنية، وفق التصميم التالي:

 :الحجز مؤسسة قانونية لضمان التنفيذ الجبري للالتزام المبحث الأول 

 .المبحث الثاني: آثار مختلف أنواع الحجوزات 
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 المبحث الأول: الحجز مؤسسة ق انونية لضمان التنفيذ الجبري للالتزام 

إن مؤسسة الحجز ليست بالحديثة العهد، ذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على 

يمة، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك المحافظة على الضمان أموال مدينه من الحقوق القد

 العام لأموال مدينه خشية أن يتصرف فيها هذا الأخير تصرفا يضر بمصلحة الدائن.

من قانون  503إلى  452في الفصول من  المؤسسةوقد نظم المشرع المغربي هذه 

والحجز لدى الغير  المسطرة المدنية متناولا كلا من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

 والحجز الارتهاني وأخيرا الحجز الاستحقاقي.

ا ذهكذا إذن، سيتم التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم كل حجز على حدى وك

عن مختلف المساطر التي تستلزمها هاته هذا فضلا الشروط المتطلبة في إيقاعها، 

 الحجوزات.

  التنفيذي.المطلب الأول: مفهوم الحجز التحفظي والحجز  
لكي تتضح الرؤية، يتعين في البداية تحديد مفهوم الحجز التحفظي والحجز وإنه 

 تعلقة بهما.مءات المسطرية الا الإجراذالتنفيذي، قبل التطرق إلى شروط كل واحد منهما وك

 الفقرة الأولى: مفهوم الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

 الحجز التحفظيأولا: 

بقراءة الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، لا نجد المشرع 

 646يفا للحجز التحفظي عكس المشرع الجزائري الذي عرفه في المادة رتع المغربي يقدم

قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن 
1

والتي جاء فيها أن الحجز التحفظي هو وضع  

أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز 

 على مسؤولية الدائن.

                                                           
1
بمثابة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية  2008فبراير  25المؤرخ في  08.09قانون رقم   

 .2008أبريل  23، الصادرة بتاريخ 21الجزائرية، عدد 
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أما الفقه المغربي
1

فيعرف الحجز التحفطي بأنه وضع أموال المدين تحت يد  

يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح الدائنين تمهيدا لنزع ملكيتها  القضاء وغل

 لمصلحة هؤلاء الآخرين واستيفاء حقوقهم من ثمنها، إذا لم يؤد المدين ما عليه من ديون.

نه إجراءا احترازيا يلجأ والاجتهاد القضائي المغربي يعرف الحجز التحفظي بكو

ه وينتهي مفعوله بمجرد تحويله لحجز تنفيذيإليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدين
2
. 

ومن خلال هذه التعاريف يتبدى أن الحجز التحفظي يختلف عن التأمينات المنصبة 

على العقارات، فهاته الأخيرة يكون الهدف الأساسي منها هو تقوية الضمانات والاستفادة 

إلى منع المدين من  من حق الأولوية عند توزيع ثمن البيع، بينما الحجز التحفظي يروم

التصرف في أمواله تصرفا يضر بالدائنين
3

كما أنه يختلف اختلاف جوهريا عن الحجز  

 التنفيذي.

 مفهوم الحجز التنفيذي ثانيا:

إذا كان المشرع المغربي لم يقدم تعريفا للحجز التحفظي فإنه لم يعط كذلك مفهوما 

تعريفات لهاته المؤسسة، بكونه الإجراء للحجز التنفيذي، الأمر الذي دفع بالفقه إلى إعطاء 

الذي من خلاله يقوم الدائن صاحب السند التنفيذي بوضع أموال المحجوز عليه بين يدي 

القضاء تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني
4
. 

فالحجز التنفيذي يرمي بالإضافة إلى ضبط المال المحجوز، بيع هذا المال حتي 

يحصل على حقه من ثمنه
5
. 

هاته التعاريف يتبين أن الحجز التنفيذي يتميز عن الحجز التحفظي في  ومن خلال 

 النقط التالية:

                                                           
1

 .299طبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الصفحة عبد العزيز توفيق "شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي"، الجزء الثاني، م
2
 .826/2008ملف عدد  08/10/2008الصادر بتاريخ  1395قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم  

3
 31، ص:2012الرجراجي زكريا:"منازاعات الحجز العقاري"، الطبعة الأولى، السنة  

4
لمسطرة المدنية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض، مراكش إبراهيم أحطاب " الحجز التنفيذي في قانون ا 

 .11، ص: 1998/1999
5
 .375، ص: 2003نبيل عمر وأحمد هندي: " التنفيذ الجبري، قواعد وإجراءاته"، دار الجامعة الجريدة السنة  
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  الحجز التنفيذي يؤدي إلى نزع الملكية أي بيع العقار أو المنقول  في حين

يعتبر الحجز التحفظي مجرد ضمانة فقط لدى الدائن لمنع المدين من 

 التصرف في أمواله.

  العلنية من خلال مقدمات التنفيذ كتبليغ السند يرتكز الحجز التنفيذي على

التنفيذي وعملية إشهار البيع الجبري، في حين يقوم الحجز التحفظي على 

المباغتة، فهو لا يتطلب تبليغه للمحجوز عليه، بل فقط وضع المال بيد 

القضاء أو تسجيل الحجز بالرسم العقاري إذا كان العقار محفظا وفي السجل 

من ق.م.م إذا كان العقار غير  455عليه في الفصل  الخاص المنصوص

محفظ
1
. 

  الحجز التنفيذي يغل يد المدين بشكل نهائي، أما الحجز التحفظي أقل قساوة

من الأخير، حيث لا يمنع المحجوز عليه من استعمال واستغلال المال محل 

الحجز وتميز الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي هو ما جعل المشرع 

 عدة شروط حجز دون الآخر. يستلزم

 الفقرة الثانية: الشروط الخاصة بالحجز التحفظي والتنفيذي

الحديث سيشمل الشروط الخاصة بإلقاء الحجز التحفظي على المنقولات 

والعقارات، كما أنه سيتم التطرق إلى الشروط المستلزمة في إيقاع الحجز التنفيذي سواء 

 أم العقار.ردا هذا الحجز على المنقول اأكان و

 شروط الحجز التحفظي الوارد على منقولات وعقارات المدينأولا: 

إن المشرع المغربي استلزم شروطا عديدة من أجل إمكانية إلقاء الدائن للحجز 

اء كان هذا الحجز واردا على المنقولات أم العقارات، فهناك شروط تتعلق والتحفظي س

ر بطلب إجراء حجز تحفظي في مواجهة بأطراف الحجز التحفظي، فالحاجز وهو يباد

                                                           
1
 من ق.م.م.م. 455راجع الفصل  
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المدين المحجوز عليه، يجب عليه أن تتوفر فيه شروط رفع الدعوى من صفة ومصلحة 

 وأهلية، كما انه في حالة وجود خلف للدائن، فبإمكانه القيام بالحجز نيابة عن الدائن نفسه.

ن الطرف وإذا تعلق الأمر بوكيل اتفاقي، فعلى هذا الأخير إثبات صفته كوكيل ع

 الدائن، لذلك يتعين أن تكون الوكالة كتابية.

ا لطالب ينأما الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه فتتمثل في الصفة أي أن تكون مد

أن الأهلية التامة غير مطلوبة في المحجوز ا الأهلية، هاته الأخيرة اعتبر الفقهاء ذالحجز وك

شرعيا وقانونيا لدفع المدين ديونه، وكون  عليه، لأن انعدام أو نقصان الأهلية لا يصح سببا

الإجراءات يمكن أن توجه إلى من يقوم مقام ناقص الأهلية أو عديمها
1
. 

كما أنه يوجد شرط المال محل الحجز، فإذا كان القانون الفرنسي ونظيره المصري 

حصر محل الحجز التحفظي في مجرد المال المنقول، ومن تم فهو لا يرد على العقارات، 

هب على عكس ذلك بحيث أورد الحجز التحفظي في الفرع الأول ذفإن المشرع المغربي 

 ولات والعقارات.من الباب الرابع بعنوان حجز المنق

ولئن كانت أموال المدين ضمانا عاما للدائنين، فإن المشرع المغربي حمى المدين 

من حجز الحد الأدنى لمعيشته، وجعل الأشياء التي يراها ضرورية لمعيشة  المدين وأسرته 

خارج نطاق الحجز
2

 . 

ن من قانو 458وهاته الأشياء نص عليها المشرع على سبيل الحصر في المادة 

 المسطرة المدنية من بينها:

 النوم والملابس وأواني المطبخ فراش -

 الخيمة التي تأوي المدين -

 الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه. -

 المواد الغذائية اللازمة لمدة شهر للمحجوز عليه وعائلته تحت كفالته.... -
                                                           

1
 .118ص: 2013 -2012في المسطرة المدنية"، طبعة البكاي المعزوز:"المختصر  

2
 .48ص:  1998الطيب برادة "التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق"، طبعة   
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أنه لا يمكن تنص على  2003من مدونة الشغل الصادرة سنة  407كما أن المادة 

 الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة.

أما فيما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن والذي من أجله يرخص الحجز فإنه 

يشترط فيه أن يكون حقا ظاهرا، إذ أن المشرع المغربي دهب إلى حماية الدائن إلى حد أبعد 

يكون الحق محقق الوجودمن المشرع المصري الذي يشترط أن 
1
. 

إلا أنه ومع تأكيد المشرع المصري على ضرورة أن يكون  محقق الوجود فإن 

 الجوهري يقول الواحد فكمال عبدالفقه المصري كان له تفسير آخر لهذا النص القانوني، 

ئما بأساسه دون أن يكون دد ،منها معيار يكتفي بكون الحق قاصا الذير في هأنه توجد معاي

تا بصورة يقينية، ومنها معيار يكتفي بكون الحق محقق الوجود من حيث أساسه أي من ابث

حيث مصدره، الأمر الذي يعني في كل الأحوال جواز توقيع الحجز التحفظي ولو كان حق 

الدائن محل نزاع
2
. 

، إذ قضت بأن المنازعة الغير ةوهذا الموقف الفقهي سايرته محكمة النقض المصري

بسبب ظاهر، وعلى الدائن ابتا ثن لا أثر لها في اعتبار محقق الوجود متى كان جدية في الدي

طالب الحجز التحفظي أن يثبت فقدان ضمان حقه
3
. 

وفي الأخير يلاحظ أن المشرع المغربي لم يستلزم شرط حلول الأجل عكس 

المشرع المصري الذي اشترط ذلك، بالرغم من تناقض هذا الشرط مع طبيعة الحجز 

التحفظي، لأن انتظار الدائن حتى يحل أجل حقه يعرضه لمخاطرة تهريب المدين لأمواله، 

 وهو ما  يتعارض مع هدف الحجز.

وللإشارة فإن إيقاع الحجز التحفظي على العقار، لا يمكن الاستجابة له إلا إذا كان 

عليها وهي الأملاك العقار قابلا للتنفيذ عليه، إذ أن الأملاك العامة للدولة لا يجوز الحجز  

                                                           
1
من قانون المرافعات المصري على أنه لا يوقع الحجز التحفظي  في الأحوال  المتقدمة إلا اقتضاء الحق  319تنص الفقرة الأولى من المادة   

 محقق الوجود وحال الأداء.  
2
 .138. الصفحة: 2013يع، طبعة كمال عبد الواحد الجوهري:"التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية" دار محمود للنشر والتوز 

3
 .139، أشار إلى هذا القرار كمال عبد الواحد الجوهري في كتابه السابق ذكره ص: 806القضائية رقم  45، السنة 6/4/1978نقض  
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و الطرق العمومية   طرع تفويتها أو التصرف فيها كالقناالتي تستغل من طرف العموم ويمن

 والشواطئ والأنهار.

 شروط الحجز التنفيذيثانيا:

إذا كان الحجز التنفيذي هو الحجز الذي توضع بموجبه أموال المدين تحت يد 

الدائنين فإنه لكي يستجيب القضاء لطلب  القضاء من أجل مباشرة بيعها وتوزيع ثمنها على

 الحاجز يتعين احترام الشروط المتطلبة في الحجز التنفيذي.

إنه ولكي يستطيع الدائن التنفيذ على أموال المدين يتعين بالإضافة إلى توافر شروط 

رفع الدعوى من صفة ومصلحة وأهلية أن يكون الدين مؤكدا ومستحق الأداء، عكس الدين 

ز التحفظي الذي يكفي فيه أن يكون له ما يبرره ويظهر أن له أساس، حتى ولو لم محل الحج

يكن محددا إلا على وجه التقريب
1
. 

حجز إلا للدائن الذي بيده سند تنفيذي عكس ال كما أن الحجز التنفيذي لا يكون

 التحفظي الذي يثبت حتى للدائن الذي يحمل مجرد سند عرفي كالأوراق التجارية.

عن السندات التنفيذية والحديث
2

يستدعي التطرق إلى أنواع السندات التي نص  

المشرع عليها، والتي تشترك في كونها تمثل تأكيدا قويا للحق الموضوعي الذي تتضمنه، 

ابتا يغلب معه احتمال رجحانه عند أي ثكز القانونية لأطراف السند وضعا احيث تعطي للمر

 للدائن في الإسراع بتحصيل حقوقه.منازعة لاحقة مما يشكل ضمانه مهمة 

والأعمال القانونية ذات القوة التنفيذية نوعان: أعمال قضائية كالعقود في الأحكام 

والقرارات والأوامر والمحاضر وأخرى غير قضائية كالعقود الموثقة وكذا الشهادة الخاصة 

 بتقييد الرهن المسلمة من طرف المحافظ العقاري.

                                                           
1
 .121المعزوز البكاي، م.س. ص:   

2
د الاقتضاء الجبري، أو هو الورقة التي أعطاها القانون السند التنفيذي هو عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيدا لحق الدائن الذي يري 

 صفات محددة وشروط خاصة تجعلها صالحة لأن تكون هي الأساس الذي عليه يمكن البدء في التنفيذ الجبري.
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روط الحجز التحفظي والتنفيذي، فماذا عن الشكليات وإذا كان هذا بخصوص ش

 والمساطر على طالب الحجز القيام بها من أجل ضمان التنفيذ الجبري للأحكام والعقود.

 الفقرة الثانية: الإجراءات المتطلبة لإيق اع الحجز التحفظي والتنفيذي
ذلك الحجز سيتم توضيح الإجراءات المتطلبة لإيقاع الحجز التحفظي )أولا(، وبعد 

 التنفيذي )ثانيا(.

 أولا: إجراءات الحجز التحفظي للمنقولات والعقارات

من قانون المسطرة المدنية على أنه:"يصدر الأمر المبني على  452ينص الفصل 

الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ 

 غ هذا الأمر وينفذ على الفور".ي رخص الحجز بسببه ويبلذالدين ال

أنه إذا وقع  455وبخصوص الطريقة التي يتم بها هذا الحجز، فينص الفصل 

الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه، يقوم عون التنفيذ بحصرها 

حلي أو أشياء ثمينة يتعين أن يتضمن المحضر بقدر بوترقيمها في محضر، وإذا تعلق الأمر 

 مكان وصفها وتقدير قيمتها باعتبارها أشياء قيمية.الإ

والحجز التحفظي من حيث المضمون هو قرار وقتي ينفذ معجلا، ولا بد من توفر 

شروط الاستعجال للموافقة على طلبه وهو مخالفة ضياع حق الدائن بسبب تصرف المدين 

في أمواله تصرفا يضر بحقوق الدائن فيضعف من الذمة المالية للمدين
1
. 

وإذا وقع الحجز على أصل تجاري سواء وقع عليه بمجموعة كوحدة اقتصادية أي 

عناصره المادية والمعنوية أو على عناصره المادية كالبضائع التي يصنعها أو التي يتجر 

فيها أو أدوات العمل، فإن هذا الحجز يسري على ما وقع الحجز عليه، ولا يمكن لمالك 

التجاري أو الدائيني مالك الأصل التجاري وموردي البضائع له العقار المستمر فيه الأصل 

                                                           
1
 .117المعزوز البكاي، مرجع سابق، ص: 
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أن يحتجوا ضد هذا الحجز ما لم يكونوا يتوفرون على امتياز خاص بهذه السلع أو 

البضائع
1
. 

وإذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الامر الصادر به 

 العقاري ، بسعي من المستفيد منه  .، يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم 

أما إذا كان العقار غير محفظا، فإن محضر الحجز يحدد بيان مكان وجوده و 

حدوده و مساحته، وترسل نسخة من الامر بالحجز و المحضر بواسطة عون التنفيذ إلى 

رئيس المحكمة الإبتدائية قصد تقييده بسجل خاص."
 2

  

ذا وقع على عقار محفظ، إذ يشل حركة ولخطورة الحجز التحفظي و خاصة إ

التصرف فيه و يجعل كل مقبل على التعامل فيه بتخوف، مما يترتب على الحجز العقاري 

من مشاكل ، فإنه يتعين على رئيس المحكمة الذي يصدر أمرا بالحجز التحفظي على العقار 

رجحان الحق  المحفظ أن يتأكد من الوثائق المدلى بها من طرف الطالب و أن يتأكد من

3. المدعى به و ثبوته
   

 

عليه و الصادر  وفي حالة ما إذا كانت المنقولات و العقارات التي يملكها المنفد

ضدها الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير و يقوم عون التنفيذ تبليغ الأمر لهذا الأخير 

الذي يعتبرحارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه للعون 
4 

 ثانيا : إجراءات الحجز التنفيذي للمنقولات والعقارات

                                                           
1
 .1080، ص: 2011ء الثالث سنة عبد العزيز توفيق:"موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي"، الجز  

2
 من قانون المسطرة المدنية . 455راجع بالفصل   

3
 .  118المعزوز البكاي، مرجع سابق، ص:  

4
 من ق م م   . ، 456راجع الفصل   
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حب الحق من اقتضاء حقه، ولضمان صحته يعد التنفيذ أهم المراحل التي تمكن صا

مجموعة من الإجراءات و القواعد القانونية التي تختلف حسب ما إذا كان لابد من إحترام 

 . المال محل الحجز منقولا أو عقارا 

 حجز المنقولات -أ

: التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد يراد بالحجز التنفيذي على المنقولات

عليه و المملوكة له و التي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها بالمزاد  بحوزة المنفد

 1.حق الحاجز من ثمنها  العلني لآقتضاء

ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي لا يمكن أن يتم إلا بعد احترام عدة قواعد شكلية 

 مسطرة منها:

  ضرورة تبليغ المدين بالحجز من أجل العمل على إبراء ذمته وتنفيذ

 التزاماته 

  إمكانية بقاء الأشياء المحجوزة، باستثناء النقود، تحت حراسة المنفذ عليه

إذا وافق الدائن على ذلك أو تسليمها إلى حارس بعد إحصائها، والحارس لا 

إذا أذن له الأطراف يمكن له استعمال الأشياء المحجوزة لمصلحته، إلا 

 بذلك.

  بيع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها بالمزاد العلني حسب مصلحة الدائن

أيام من يوم الحجز، ما لم يتفق على خلاف  8ويقع البيع بعد انتهاء أجل 

ذلك أو حدث وقائع استلزم معها ضرورة تغيير أجل تاريخ البيع
2
. 

  العموم بتاريخ و مكان ويقع البيع في أقرب سوق عمومي بعد إحاطة

 المزاد.

                                                           
1
 .  388مرجع سابق ص: ،الطيب برادة   

2
 من ق.م.م. 462راجع المادة  
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وفي حالة ما إذا كان للدائنين حق التنفيذ الجبري على المنقولات ثم حجزها مسبقا، 

فلا يمكن لهم إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ من أجل توزيع 

معا من أجل توزيع  من الأول فيضما الأموال إلا أنه في حالة ما إذا كان الحجز الثاني أوفر

الأموال المتحصلة منهما
1
. 

للإشارة فإن ادعاء ملكية المنقولات المحجوزة وكذا صدور أمر بالتأجيل من رئيس 

المحكمة، يتعين معه على هؤلاء الاغيار تقديم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ 

تواصل الإجراءاتتأيام من صدور الأمر الأول، وإلا فس 8داخل 
2
. 

 حجز العقارات -ب

نتيجة لأهمية العقار مقارنة بالمنقول، خصص المشرع المغربي إجراءات متميزة 

في قانون المسطرة  487إلى  469للحجز التنفيذي الواقع عليه وذلك في الفصول من 

 المدنية.

من قانون المسطرة المدنية مبدأ أساسيا مفاده أن البيع الجبري  469ويكرس الفصل 

يقع إلا عند عدم كفاية المنقولات، اللهم إلا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان  للعقارات لا

بالنظر لأهمية العقار الاقتصادية والاجتماعيةعيني، وذلك 
3

. 

ولمباشرة مسطرة الحجز التنفيذي على العقارات لا بد من إتباع القواعد 

 والإجراءات التالية:

 ن أجل العمل على إبراء ذمته قبل ار عون التنفيذ المدين بمبلغ الدين مذإن

 البدء في التنفيذ

                                                           
1
 من ق.م.م. 467و  466راجع المادتين  

2
 من قانون المسطرة المدنية. 468راجع المادة   

3
 .399ص:  2013عبد الكريم الطالب "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية"، طبعة أبريل  
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  الإشارة إلى أن عون التنفيذ أنتقل إلى عين المكان الذي يتواجد به العقار

محل التنفيذ والتأكيد للمدين بضرورة الوفاء بالدين لتفادي إجراءات الحجز 

 العقاري 

 ظ أم بيان موقع العقار وحدوده بصورة حقيقية وطبيعية هل هو عقار محف

 غير محفظ أم في طور التحفيظ؟

  حصول عون التنفيذ على رسوم الملكية ممن كانت بحوزته وذلك قبل أن

 يبدأ بإجراءات الحجز من أجل أن يطلع المتزايدون. 

وإذا صرح المدين بفقدان رسم ملكية عقار محفظ أو في طور التحفيظ، يصدر 

ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة الرئيس أمرا يقضي على المحافظة بتسليم شهادة 

تعزيزا لمطلب التحفيظ
1
. 

التنفيذ إخطار الشركاء في إذا كان العقار مملوكا على الشياع يتعين على عون 

الملكية بإجراءات التنفيذ ضد شريكهم حتى يتمكنو من المشاركة في السمسرة
2
. 

لصالح المحجوز عليه  ويتم تحرير محضر المزايدة الذي يعد سندا للمطالبة بالثمن

 وذوي حقوقه، وكذا السند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.

دعى الغير أن الحجز أنصب على عقارات اوفي الأخير يتعين الإشارة إلى أنه إذا 

بطال الحجز برفع دعوى الاستحقاق من أجل وفق مسطرة التنفيذ، ويتعين إيملكها، فبإمكانه 

الاستحقاق أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة وبدون تأخر مدعمة بوثائقه على طالب 

وحيث يستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة من أجل إبداء 

اعتراضاتهما
3
. 

                                                           
1
 من ق.م.م 470راجع الفقرة الأولى من الفصل   

2
 من ق.م.م. 473راجع الفصل  

3
 من قانون المسطرة المدنية. 483راجع الفصل   
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 المطلب الثاني: الأحكام العامة للحجز الارتهاني والحجز الاستحق اقي
التنفيذي والحجز التحفظي بالتنظيم، لم يقتصر المشرع المغربي على تناول الحجز 

تمثلان في الحجز الارتهاني يزات ووإنما خصص عدة فصول لنوعين آخرين من الحج

ما قام به المشرع لضمان والحجز الاستحقاقي، والملاحظ أن تنظيم الحجزين المذكورين إن

س الحجز المكري ليمارنين من نوع خاص، وهكذا نجد أن المشرع فتح الباب أمام حقوق دائ

الارتهاني ضمانا للأكرية التي يستحقها، كما سمح لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضمانا 

على شيء منقول في حيازة الغير بمباشرة الحجز الاستحقاقي تجنبا لتلف هذا الشيء 

وللإحاطة بالموضوع سنقوم أولا بتحديد مدلول كل من الحجز الارتهاني والاستحقاقي ثم 

 ا الإجراءات وذلك عبر الفقرات الآتيى:الشروط وأخير

 الفقرة الأولى: مدلول الحجز الارتهاني والاستحق اقي
 سنحدد في هذه الفقرة مدلول الحجز الارتهاني )أولا( ثم الحجز الاستحقاقي )ثانيا(.

 مدلول الحجز الارتهانيأولا: 

وخصص لم يعرف المشرع المغربي الحجز الارتهاني بل ترك ذلك للفقه والقضاء 

 من ق.م.م 499و  498و  497له ثلاثة فصول فقط 

ن الحجز الارتهاني حجز قديم وخاص وهو في نفس الوقت إوحسب بعض الفقه، ف

إجراء تحفظي وتنفيذي من خلاله يتمكن المالك والمتنفع والمكتري الأصلي للعقار أو 

دة بالعقار المكري الأرض الفلاحية من حجز وبيع بعد الحكم بالتصحيح، المنقولات المتواج

كما ق.ل.ع  1250أو الأرض المكتراه والتي يقع عليها حق الامتياز لصالحه طبق للمادة 

يقع الحجز الارتهاني أيضا على المنقولات التي نقلها من العقار المكتري بدون رضى 

المكري
1

  . 

                                                           
1
 14الدار البيضاء، ص:  1999ححجز الارتهاني وقواعد وتطبيقاته بحث لنيل دبلوم دراسات العليا المعمقة سعاد سامع، ال 



 
16 

 

 مدلول الحجز الاستحقاقيثانيا: 

من ق.م.م، وهدا يعني كما  503إلى  500نظم المشرع المغربي في الفصول من 

هو الحال بالنسبة الارتهاني أن الحجز الاستحقاق لم يحظ بتنظيم تشريعي متكامل بل 

مقتضب، الأمر الذي يستوجب عند الاقتضاء الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للحجز 

التحفظي والتنفيذي
1
. 

حفظية الهدف منه وحسب بعض الفقه، فإن الحجز الاستحقاقي هو من الحجوز الت

منع الحائز لمنقولات من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها، كالمكري على 

المنقولات من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها، كالمكري على المنقولات أو 

المحاصيل الفلاحية الموضوعية في العقار الذي أكراه، أو المكري لأصل تجاري مجهر 

الحر" قبل نهاية مدته، فالمكري في الحالتين يمكن له في حالة ما إذا نقلت الأشياء "التسيير 

التي لها حق التتبع أو خاف عليها من ضياع، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، أو في نطاق 

النزاع مع بيان هذه الأمر بناء على طلب وضع هذه الأشياء تحت يد حارس إلى نهاية 

ا وسبب الحجز عليهاالمنقولات مدعي استحقاقه
2
. 

وهكذا نجد أن الحجز الاستحقاقي يختلف عن الحجز الارتهاني في كون هذا الأخير 

، ي فيتم بناء على أمر من الرئيس ذاتهيتم بإذن من رئيس المحكمة أما الحجز الاستحقاق

بالإضافة أن الحجز الاستحقاقي يقع على الأشياء المنقولة التي توجد في حيازة الغير بينما 

يقع الحجز الارتهاني على المنقولات التي توجد في حيازة الغير بينما يقع الحجز الارتهاني 

على المنقولات التي توجد في حيازة المكتري ويشترك هذين الحجزين في كونهما لا يردان 

العقاراتعلى 
3
. 

هذا فيما يخص المدلول أما الشروط سنخصصه في الفقرة الثانية وذلك بالحديث 

 عن شروط كل حجز على حدى.

                                                           
1
 .138البكاي المعزوز، مرجع سابق، ص:  

2
 138عبد العزيز توفيق، مرجع سابق ص:  

3
 .43، ص: 2004لطبعة الأولى، يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربي، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة ا  
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 الفقرة الثانية: شروط الحجز الارتهاني والاستحق اقي
ثم   لكل من الحجزين شروط خاصة به لدى سنحدد شروط الحجز الارتهاني )أولا(

 الحجز الاستحقاقي )ثانيا(.

 شروط الحجز الارتهانيأولا: 

من ق.م.م نجده ينص على  497أن يكون طالب الحجز مكريا: برجوع إلى الفصل 

أنه:"يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا "أو بعضا 

أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني الأكرية المستحقة 

 متعة والمنقولات كالثمار الكائنة في ذلك العقار المكري أو الموجودة بهذه الأرض....".والا

مة لايقاع الحجز الارتهاني لازأن أهم الشروط الموضوعية ا يظهر من هذه الفقرة

أن يكون طالبه أو بأية صفة أخرى كما أن المحجوز عليه لا يمكن أن يكون سوى المكتري 

من ق.م.م، غير أن  497ه التشريعية في مقتضيات الفصل وهذا الطرح يجد مرجعيت

الإشكال الذي يمكن طرحه بهذا الخصوص هو مدى اشتراط المشرع صحة عقد الكراء 

الذي يعد أساسا لمباشرة هذا النوع من الحجوز؟ أم أن النظر إلى مسألة صحة العقد تبقى 

 ثانوية وعديمة الفائدة؟

ب آثاره إلا إذا يرت عقد الكراء لا أنالعقود نحد فبالرجوع إلى قانون الالتزامات و

نه ليس إف ةكان قائما صحيحا ومستوفيا لكافة أركانه وشروط صحته أما في المجال المسطري

محكمة أو الجهة المختصة )الرئيس مثلا( لطلب إيقاع التستجيب  أنهناك ما يمنع من 

أن ضمان المستحقان الكرائية الحجز الارتهاني إذا أدلى الطالب في طلبه أنه المكري و

الطلب وما على المطلوب أي المراد الحجز على أمواله أو أمتعته إلا تستلزم تقديم مثل هذا 

أن يدفع ببطلان العقد وبالتالي انعدام صفه للطالب في القيام بهذا الإجراء
1
. 

 497أن ينصب الحجز على المنقولات: إن أهم ملاحظة يمكن إبداؤها على الفصل 

أن المشرع لم يتحدث إطلاق عن إمكانية إيقاع الحجز الارتهاني على العقارات التي  في

                                                           
1
 495عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  
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زات يقتصر فقط على المنقولات ويمكن للمكتري أن يمتلكها، ومن ثم فهذا النوع من الحج

بشتى أنواعها سواء كانت في شكل أمتعة أو منقولات أو ثمار كائنة في العقار المكري أو 

الكراء وسواء كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال  موجودة في الأرض محل

الزراعي
1

 .                                                                                                                                                                                                       

وتبقى الفائدة من وراء استثناء المشرع للعقارات من الحجز الارتهاني غير 

واضحة المعالم فهل هذا راجع إلى كون الكراء لا يمنح إلا حقا شخصيا ولو ورد على 

العقار ما لم يكن كراء طويل الأمد؟ أو إلى كون الحجز التنفيذي يكمل الارتهاني ما دام 

 ت إلى جانب المنقولات؟الأول يقع على العقارا

ول، إذا كإجابة عن هذه التساؤلات يمكن القول أن المشرع غلب عليه الطرف الأ

انطلق من كون العلاقة الأصلية بين طالب الحجز والمحجوز عليه هي علاقة كرائية ومن 

المنقولات أهم وسيلة لضمان الأكرية المستحقة هذا فضلا عن ان المنقولات تقدم ثم تكون 

 ا على العقارات في مسطرة الحجز.دائم

لحجز الارتهاني على المنقولات والأمتعة تمتع بحق إيقاع اإذا كان المكري ي

والثمار التي يملكها المكتري فإنه قد تطرح مسألة تزاحمه مع غيره من الدائنين الذين قد 

وية تلقائية يطالبون بإيقاع الحجز التحفظي والتنفيذي عليها فتصبح حقوقه مهددة لأنه بأول

وإنما ينظر إلى معايير تقديم دائن على آخر وإذا كان الأمر كذلك فإن المكري وخلف لما 

بحق امتياز على الأثاث المستعمل للدار أو المستغل في المجال الزراعي من قبل  سبق يتمتع

المكري االمكتري إذا قام هذا الأخير ينقلها بدون رض
2
. 

  

                                                           
1
 .497عبد الكريم الطالب مرجع سابق، ص:  
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 الاستحقاقشروط الحجز ثانيا: 

من ق.م.م على ما يلي:" يمكن لكل شخص يدعي حق الملكية  500ينص الفصل  

أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا شيء 

تحت يد القضاء تجنبا لتلفه...." يظهر من هذه الفقرة أن أهم شرط أساسي لمباشرة الحجز 

ان الملكية أو حيازة قانونية أو ضم مدعياللحجز لشخص الطالب الاستحقاقي أن يكون ا

 عيني على شيء منقول في حيازة الغير.

 .أن يكون الشخص مدعيا أو لحيازة قانونية  -

يتعلق الأمر بإجراء تحفظي للحفاظ على حق قبل المطالبة بإرجاع الشيء، الذي 

يخشى ضياعه، فيتعلق الأمر إذن تتبع بكل معنى الكلمة في مادة المنقولات يمكن أن تثار 

هذه الدعوى ليس فقط من طرف مالك الشيء بل كذلك من طرف دائن ارتهاني أو بصفة 

 مثلا(.ازة القانونية لشيء المختلس )إيداع إجباري عامة من طرف كل شخص كانت له الحي

يمكن أن يكون إذن موضوع الحجز الاستحقاقي شيء ضائع أو مسروق وموجود 

 بين يدي حائز عادي أو حائز سيء النية.

يمكن أن نجيز كذلك دعوى البائع مع الأداء في الحال ضد المشتري الذي تسلم 

ئعرار بالباالشيء المباع دون أداء ثمنه بنية الإض
1
. 

 أن يعلق الأمر بادعاء ضمان على شيء منقول -

من ق.م.م، يمكن لكل شخص يدعي ضمانا  500حسب الفقرة الأولى من الفصل 

على شيء منقول في حيازة الغير أن يباشر الحجز الاستحقاقي، انطلاقا من هذه المقتضيات 

 يمكن إبداء الملاحظات:

                                                           
1
تعريب إدريسملين منشورات جمعية ثنمية البحوث والدراسات القضائية مطبعة دار النشر أدولف ربيولط، قانون المسطرة المدنية في شروح  

 .414للمعرفة ص: 
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صوغ هذه الفقرة فيما يتعلق بادعاء تتمثل في أن المشرع كان واضحا وهو ي

الضمان، فهو بقصد بالأساس وعلى وجه التحديد الضمان المتعلق شيء منقول في حيازة 

واء تعلق سالغير، وتبعا استبعاد الادعاءات المتعلقة بضمانات الأشياء العقارية الموجودة 

 الأمر بالعقارات بالطبيعة أو بالعقارات بالتخصيص.

ت أيضا تلك التي تمكن في أن الفقرة المشار إليها لم تبين طبيعة ومن ثم الملاحظا

الضمان، هذا علما أن الضمانات على نوعين، ضمان شخصي ويعرف بالكفالة، وضمان 

عيني، يرد على العقار وعلى المقول على حد سواء
1

أما بخصوص المشرع المصري فقد  

 اعتمد على ثلاثة شروط وهي:

  عيني على المنقول يخول تتبعه.لطالب الحجز حق أن يكون  

  قد انتقل إلى حائز حسن النيةألا يكون المنقول 

 ذ، ويخضع الإذن أن يحصل طالب الحجز على إذن بتوقيعه من قاضي التنفي

في استصداره للقواعد العامة في الحجوز التحفظية، ويخضع الحجز 

للمنقول لدى الاستحقاقي الإجراءات نفسها المتبعة في الحجز التحفظي 

المدين
2
. 

إن الحديث عن هذه الشروط يدفعنا إلى معرفة الإجراءات التي يمر يطبق بشكل 

 صحيح وذلك من خلال الفقرة الآتية

 الفقرة الثانية: الإجراءات المتطلبة في الحجز الارتهاني والاستحق اقي
من  لقد نظم المشرع المغربي الإجراءات المسطرية المتعلقة بالحجز الارتهاني

من ق.م.م إضافة، إلى بعض المقتضيات المنصوص عليها  499إلى  497خلال الفصول 

 في نصوص أخرى.

                                                           
1
 .464عبد الكريم الطالب، مرجع سابق ص: 

2
 .14-13كمال عبد الواحد الجوهري، مرجع سابق، ص:   
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على ما يلي:"يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات  499وينص الفصل 

الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا"، من خلال تفكيك عبارات هذا النص 

الحجز الارتهاني هي نفسها تلك المتبعة في الحجز التنفيذي، لكن يتضح أن إجراءات 

الاختلاف بينهما يتمثل في كون الحجز الارتهاني يقع على المنقولات على خلاف الحجز 

إلى  460الفصول  ت والعقارات وهكذا تطبق مقتضياتالتنفيذي الذي يرد على المنقولا

دقيق في محضر  وصف صفهاها وومن ق.م.م إذ يتم الحجز عليها بضرورة حصر 468

و  455ينجزه عون التنفيذ بعد أداء الرسوم القضائية لمباشرة التنفيذ وذلك طبق للفصلين 

من ق.م.م 456
1

. 

ويجرى هذا الحجز بطلب من المكري يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية وبنفس 

 الشكليات التي بها للحجز التنفيذي.

رسا، لأن هذا يبدو وطبيعيا نظرا لكون الأشياء لم يمكن أن يعين المحجوز عليه حا

تتغير من مكانها وفي حالة تعرض دائن يعين حارسا آخر
2
. 

وكما رأينا سابقا فإن الحجز التنفيذي يتم بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة 

م الابتدائية بصفته تلك، فإن الحجز الارتهاني يتم بإذن من الرئيس ذاته، والإذن كما هو معلو

يختلف عن الأمر، فالأمر إما قضائي أو ولائي في حين أن الإذن أقرب إلى الطبيعة 

الإدارية ومن ناحية أخرى يتميز الحجز الارتهاني وخلاف للحجز التنفيذي المحال على 

من ق.م.م بخصوصية في غاية الأهمية، وهي أن التنفيذ على  499إجراءاته في الفصل 

م تلقائيا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بل لا الأشياء المحجوزة ببيعها يت

بد من تصحيح هذا الحجز، والتصحيح كما هو واضح من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 

من ق.م.م يتم بواسطة  حكم موضوعي تصدره المحكمة الابتدائية لمحل الذي أقيم  499

 قانونية. قيما الحجز بحضور المدين أو بعد استدعائه بصفة

                                                           
1
 .413ادولف ربيولط، مرجع سابق، ص:  

2
 الطيب برادة، مرجع سابق. 
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وقد جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة بالدار البيضاء، أنه بناء على الطلب 

المقدم من طرف نائب المدعي والرامي إلى إجراء حجز ارتهاني والذي يعرض فيه أمر 

إلى اليوم مما تخلد في دمته  1997السيد، وأن المكتري امسك عن أداء الكراء منذ تاريخ 

ورفع مواجهته  1980دجنبر  25من ظهير  8طبقا لمقتضيات الفصل مبلغ... وأنه أندره 

 دعوى الأداء والإفراغ.

ه بلغ إلى علمه أنه المكتري يستعد لإخلاء كل المنقولات والأثاث المتواجدة في وأن

المحل المؤجر احتمالا للهرب من كل حجز قد يقع ضده وبناء على الأسباب المذكورة 

ذه الأسباب تأمر بإجراء حجزا ارتهاني على كل الأثاث له 148وعلى مقتضيات الفصل 

والمنقولات والسيارات المتواجدة في المحل المؤجر عن طريق الكراء المستحق للعارض 

والذي يبلغ...
1

 

 ثانيا: إجراءات الحجز الاستحقاقي

 على انه: 500ينص الفصل 

 إجراء الحجز فيه."يجب أن يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين 

يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعي استحقاقي وأسباب 

رئيس المحكمة الابتدائية  درالحجز وتعين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عندما يص

 أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية".

إيقاع الحجز الاستحقاقي يتم بواسطة مقال يقدم إلى  يستنتج من هذا الفصل أن طلب 

رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وهذا يفيد أن مثل هذا الطلب لا يمكن سلوك المسطرة 

الشفوية، وإنما لا مناص من الالتزام بالمسطرة الكتابية
2
. 

                                                           
1
 .1998سنة  80/30/98المحكمة الابتدائية دار البيضاء الملف عدد حكم صادر عن  

2
 .465عبد الكريم طالب، مرجع سابق، ص:   
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ويمكن أن تثار هذه الدعوى ليس فقط من طرف ما لم الشيء بل كذلك من طرف 

ارتهاني أو بصفة عامة من طرف كل شخص كانت له الحيازة القانونية للشيء  دائن

جباري مثلا(لمختلس )إبداع إا
1
. 

وأضافت الفقرة الثالثة بيانات خاصة مرتبطة بطبيعة طلب الحجز الاستحقاقي 

يتعلق الأمر المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين شخص الذي يلزم أن 

 عنده.ينصب عليه 

أن المشرع حسم الأمر وأن يتعلق بالمنقولات ما دام البيان الذي يضمنه وهكذا نجد 

 المقال حول الشيء المدعى استحقاقها، يتحدث عن المنقولات دون العقارات.

وبالرجوع إلى الفقه المغربي فإنه يجد أن هذا المنحى غير سليم لأن حق الملكية 

لى العقارات كما ترد على المنقولات بل إنها أكثر أهمية والحيازة والضمانات العينية ترد ع

متى تعلق بالعقارات وإذا كان المشرع يقصد بالفعل منقولات فقط فإنه كان عليه عنونه 

الباب السابع بالحجز الاستحقاقي في المنقول، بدل تركه عاما يجب الحجز الاستحقاقي على 

ى المنقولات سيؤدي إلى حرمان أصحاب العقارات أيضا، يضاف إلى ذلك أن الاقتصار عل

 النوع من الحجوز. الحقوق العقارية من ممارسة  مثل هذا

وبعد توصل الرئيس بالمقال وفحص جوانبه، يصدر أمره القاضي بإذن بالحجز 

 38و  37الواجب تبليغه لحائز الأشياء وفق الطرق العادية المنصوص عليها في الفصول 

نيةمن قانون المسطرة المد 39و
2
.  

  

                                                           
1
 .414ادولف ربيولط، مرجع سابق، ص:  

2
 466وز  465عبد الكريم الطالب، مرجع سابق ص:  
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 المطلب الثالث: النظام الق انوني للحجز لدى الغير
سيتم التطرق في هذا المطلب إلى مفهوم حجز ما للمدين لدى الغير وذلك من خلال 

روط التي يجب توفرها الحجز ما تبيان مفهومه وطبيعته القانونية )الفقرة الأولى( والش

 للمدين لدى الغير )الفقرة الثانية(.

 :  الفقرة الأولى

 بداية سنبين مفهوم هذا الحجز )أولا( ثم طبيعته القانونية )ثانيا(.

  مفهوم حجز ما للمدين لدى الغيرأولا: 

من قانون  496إلى  488نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول 

من نفس القانون وكذا بعض القوانين الأخرى  149و  148المسطرة المدنية والمادتين 

211و  20خاصة المادتين 
192و  7من قانون المحاكم التجارية و 

من قانون المحاكم  

الإدارية، متى كان النزاع الأصلي يدخل في اختصاص هذه المحكمة أو المحكمة التجارية 

التشريع المغربي أنه لم يعط تعريفا للحجز لدى الغير لأنها  لكن رغم ذلك فإن الملاحظ في

تبقى عملا فقهيا وقضائيا لأن وضع تعريف تشريعي يضفي صفة الجمود ويجعلها غير 

الفقه " بأنه ه من طرف فيعرقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم ت

إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند  عقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير،

تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم وجود سند تنفيذي على أن يطالب الحاجز باستخلاص 

 المبالغ المحجوزة مباشرة أو تسليمه نتائج بيع الأشياء المحجوزة".

  

                                                           
1
منه "يمارس رئيس المحكمة التجارية اختصاصات المسندة إلى  20القاضي بإحداث المحاكم التجارية حيت ينص المادة  53.95القانون رقم   

 رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية.

جارية بصفته للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير لا تمس أية " يمكن لرئيس المحكمة الت 21والمادة  -

منازعة جدية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس هذه المهام رئيسها الأول، يمكن لرئيس المحكمة التجارية 
تدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر  حال أو لوضع ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل ال

 حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع"
2
المحدث بموجب المحاكم الإدارية المادة " تطبق الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على  41.50القانون رقم  

 خلاف ذلك".

" يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من بينه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية  19دة الما -

 والتحفظية".
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 الطبيعة القانونية للحجز لدى الغيرثانيا: 

 لقد انقسم الفقهاء بخصوص الطبيعة القانونية للحجز لدى الغير إلى ثلاث اتجاهات: 

ذهب الرأي الأول إلى اعتباره ذا طبيعة تحفظية لأنه هدف إلى التحفظ على أموال 

إلى  فدهالمدين لدى الغير، والرأي الثاني اعتبره ذا طبيعة تنفيذية على أساس أنه لا ي

دين لدى الغير وإنما يتبعه مباشرة التنفيذ الجبري بناء على الحكم التحفظ فقط على أموال الم

القابل للتنفيذ، أما الرأي الثالث اعتبره ذات طبيعة مزدوجة والمشرع المغربي ذهب إلى 

اعتباره ذات طابع مختلط
1
"419أي مزدوجة الفصل  

2
. 

ومن مميزات هذا النوع من الحجوزات بأنهن  إجراء مؤقت ومفاجئ ويتضمن 

الدائن )الحاجز( ومدينة المباشرة )المحجوز عليه( ثم مدين مدنية ) الغير المحجوز لديه( 

4883ل أو الشيء المحجوز، فبالنسبة للحاجز وبالنظر إلى مقتضيات الفصل اوأخيرا الم
 

من ق.م.م نلاحظ أن الحجز هو كل دائن عادي أو صاحب امتياز كالمؤسسة البنكية 

 وصفة. ويشترط أن يكون ذا أهلية

والمحجوز عليه هو المدين أن يكون للحاجز )الدائن( بمبلغ من المال وهو الذي 

يوقع الحجز ضده، والمحجوز لديه هو الشخص المدين للمحجوز عليه وأخيرا الدين محل 

الحجز لدى الغير هو المال الذي يكون مهددا يخطر محتمل من قبل المدين كشخص ذاتي أو 

 تثناءات الواردة على هذا الحجز.سالإ 488أورد أيضا الفصل اعتباري يخضع للقانون و

  

                                                           
1

 129د، البكاي معزوز، مرجع سابق ص: 
2
مر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء من ق.م.م، ينص على ما يلي " يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأ 491الفصل  

 على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود الصعوبة".
3
ينص على ما يلي:"يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي  488الفقرة الأولى من الفصل  

 .على مبالغ ومستندات لمدينة والتعرف على سيليمها"
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 الفقرة الثانية: شروط الحجز لدى الغير  
لقيام الحجز لدى الغير لا بد من توفر عدة شروط، هذه الشروط منها ما يتعلق بدين 

الدائن ثابت وإذن القاضي فضلا عن وجود سند تنفيذي أو أمر رئيس المحكمة وهذا ما 

 من ق.م.م. 491و  488الفضلان  تطرق إليه

 أن يتعلق الأمر بدين ثابت وإذن القاضي.أولا: 

يعد الدين الثابت من أهم الشروط التي نص عليها المشروع في الفقرة الأولى من 

ثمة دين ثابت  "إذ لا يمكن تصور إيقاع حجز لدى الغير إذا لم يكنمن ق.م.م.  488الفصل 

ويثبت المديونية"
1
.  

فقد، "ثم الإقرار الدين هو شرط جوهري إذ يجب أن  488من الفصل واستخلاص 

يكون محققا وقت ممارسة الحجز ويجب أن يكون نفذ أو يقدر من طرف القاضي، ويجب 

أن يكون الدين حالا، ولا يمكن أن يقع الحجز إلا على أشياء منقولة مادية أو غير مادية 

ابلة للحجز")الديون( غير أنه يجب أن تكون هذه الأشياء ق
2

. والمراد بالدين الثابت هو 

"وجود الدين واستحقاقه
3

ومن جانبه حاول القضاء تعريف ثبوت الدين فقد جاء قرار   

ما يلي:" حيث من المقرر قانونا  1985أبريل  2لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

من  1وقضاء ضرورة توفر الدين الثابت لاستصدار الحجز لدى الغير كما ذكرتها الفقرة 

 من ق.م.م. 488الفصل 

مسألة ثبوت الدين يعود الاختصاص فيها إلى القضاء  والواقع أن تحديد تعريف

لا للتشريع لأنها تختلف باختلاف ملابسات كل قضية وبالتالي ثم الاستقرار على أن والفقه 

ثبوت الدين يعني خلو الدين من النزاع وحلوله واستحقاقه"
4
. 

                                                           
1
 .415:  د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 

2
 .402د، أودلف ريبولط، مرجع سابق ص:  

3
وقشت ذ، خالد علوش، حجز ما للمدين لدى الغير من الجانب الفقهي والنظري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدين، ن 

 36ص:  1998/1999بكلية الحقوق بالدار البيضاء سنة 
4
 .416د، عبد الكريم الطالب مرجع سابق ص:   
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أما بالنسبة لأمر القاضي فهو أمر ضروري لأن ثبوت الدين غير كاف من أجل  

فتح مسطرة الحجز لدي الغير بل يتعين أن يكون هناك إذن من القاضي وبالتالي ففتح هذه 

 المسطرة محكومة بهذين الشرطين هما وجود دين ثابت والحصول على أمر من القاضي.

لفتح مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير أما بالنسبة للشرط الثاني الذي يجب توافره 

 هي:

 أو أمر رئيس المحكمة وجود سند تنفيذي ثانيا:

يعتبر السند التنفيذي هو الذي يستند إليه الدائن للحجز على أموال مدينه بين يدي 

المحجوز لديه، لأن ثبوت الدين قد يكون بناء على حكم قضائي يعرف السند التنفيذي بأنه 

الجبري طبقا المحرر الكتابي الصادر باسم سيادة الدولة والذي يعطي للدائن أن يباشر التنفيذ 

 للضوابط القانونية.

يا مذيل بالصيغة بأن يكون حكما قضائيا نهائيا أو حكما أجنوهذا السند يمكن 

التنفيذية أو مقررا تحكيميا " ويجب أن يكون محددا ودقيقا ونهائيا ويتجسد هذا عمليا من 

م...."خلال تعزيز طالب الحجز لمقاله مثلا بشيك، أو بإقرار أو باعتراف بدين أو حك
1
. 

وفي حالة توفر الحاجز على سند تنفيذي فإنه يجري الحجز لدى الغير بقوة القانون 

ودون الحاجة إلى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية إذ يوقع الحجز بواسطة عون التنفيذ بناء 

على طلب يتقدم به الحاجز إلى رئيس المصلحة وقد ورد في أمر استعجالي للسيد رئيس 

بتاريخ بأنه مادم الحجز لدي الغير  584/98ملف رقم  681دارية بالرباط رقم المحكمة الإ

المنجز بناء على سند تنفيذي قد انصب على دين ثابت فإنه يتعين المصادقة عليه انتهي 

 الأمر.

الدائن سند تنفيذي فإن القانون يعطيه إمكانية إجراء الحجز لكن في حالة عدم توفر 

المحكمة الابتدائية التي يوجد بها ير وذلك بأن يقدم طلبا إلى رئيس على أموال مدينه لدى الغ

الموطن الحقيقي أو المختار للمحجوز عليه أو المحجوز مصحوبا بوثائق الإثبات ويعتمد 
                                                           

1
 .416د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  
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الرئيس على سلطته التقديرية في تمحض الحجج المدلى بها وتقدير مدى جدية الطلب ليقبله 

 أو ليرفضه.

يوقع بناء على سند تنفيذي أو يأمر من رئيس المحكمة إذن فالحجز لدى الغير 

 الابتدائية حيث يقيم لدى كاتب الضبط.

ن إلى لابعد التطرق إلى مفهوم وشروط حجز ما للمدين لدى الغير سيتم التحدث ا

 المسطرة الواجب إتباعها لإيقاع هذا الحجز.

 الفقرة الثالثة: مسطرة إيق اع الحجز لدى الغير  
ة تتضمن كل من إجراءات الحجز لدى الغير )أولا(، وكذلك الجههذه المسطرة 

 المختصة به )ثانيا(.

  الحجز لدى الغير أولا:

تتجلى إجراءات الحجز لدى الغير في التبليغ )أ( وفي اتفاق الأطراف والتصريح 

 بما في الذمة )ثانيا(.

 تبليغ الحجز لدى الغير . أ

إذ حاول أن يبين ويحدد  أهمية خاصةإن المشرع أعطى لتبليغ الحجز لدى الغير 

إجراءاته حيث يقوم أحد أعوان كتابة الضبط بتبليغ الحجز إلى المدين وكذلك إلى المحجوز 

لديه
1

أما إذا تعلق الأمر بأجور ومرتبات ففي هذه الحالة يجب أن يقع الحجز بين يدي  ،

عليه الفصل صاحب الصندوق في المكان الذي يعمل به المحجوز لديه، وهذا ما نص 

4922
 من ق.م.م. 

                                                           
1
 .420د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق ص:  

2
إذن من ق.م.م. "يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من  492الفصل  

في المكان  القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمربأجور أو مر تبان إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات
 الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.
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من ق.م.م نجد أنه نص على أنه "يفيد الحجز لدى  493وبالرجوع إلى الفصل 

الغير بكتابة الضبط في تاريخه وتسجيله في سجل خاص"
1

. 

أما في الحالة الثانية وهي الحالة التي يتقدم دائنون بطلب من أجل إيقاع نفس الحجز 

بهذه الكتابة أي كتابة الضبط بإشعار المدين المحجوز ثم تقييد هذه الحجوزات بسجل خاص 

ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة  48عليه والمحجوز لديه بكل حجز في ظرف 

 8، وكل هذه الأمور تقع قبل أن يقوم الرئيس باستدعاء الأطراف لجلسة قريبة خلال تعرض

 .422لفقرة الأولى من الفصل أيام الموالية للتبليغات التي ثم التنصيص عليها في ا

ويكون التبليغ صحيحا حتى وإن ثم طبقا للمقتضيات الأخرى المنصوص عليها في 

372الفصول 
من ق.م.م كالتبليغ بواسطة البريد المضمون أو عن طريق السلطة الإدارية أو  

 الدبلوماسية أو عن طريق الأعوان.

 اتفاق الأطراف والتصريح بما في الذمة . ب

بعدما يقع تبليغ الحجز واستدعاؤهم من طرف الرئيس يقوم هذا الأخير بمحاولة من 

رجوعنا إلى الفقرة الثانية من الفصل فبأجل اتفاق على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير 

تنص على أنه "إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر  494

ائم التوزيعمحضر بذلك وسلمت فورا قو
3

ففي هذه الحالة ينجح الرئيس في التوفيق والصلح  

بين الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة ويأمر في هذه الحالة بتحرير محضر بهذا 

الشأن، يدون فيه ما تم الاتفاق عليه وبالتالي فغن إتباع مسطرة الاتفاق يعتبر أمرا ضروريا  

 قها مرحلة أساسية وهي الاتفاق.إذ أن المصادقة على الحجز يجب أن يسب

                                                           
1
 .407أودلف ريبولط، مرجع سابق، ص:   

2
من ق.م.م ينص "يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة  37الفصل  

 مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.
 

3
 .423د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  
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إما بسبب أما بالنسبة للحالة الثانية وهي فشل الرئيس في التوفيق بين الأطراف 

الخلاف بينهم أو بسبب تخلف أحد الأطراف، فلفي هذه الحالة عند وجود هذه المنازعات 

تدعي يضطر القاضي من أجل البث في النازلة فيقوم بتأخير القضية إلى جلسة الجديدة يس

الأطراف مرة أخرى ويستمع إليهم في مواجهة بعضهم البعض "حول صحة أو بطلان 

الحجز أو رفع اليد عن الحجز أو التصريح الإيجابي الذي على المحجوز لديه الإدلاء به إن 

لم يسبق له أن قام بذلك أو تحديده في الجلسة ذاتها"
1
. 

 الجهة المختصة بالبت في الحجز لدى الغير ثانيا:

ترجع الجهة المختصة بالبت في الحجز لدى الغير إلى رئيس المحكمة الابتدائية )أ( 

كما أنها تعود لقضاء الموضوع )ب( مادام أن الأمر يتعلق بالنظر في صحة وبطلان ورفع 

 الحجز لدى الغير.

 اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية . أ

مين يسندون من ق.م.م نجد أن العديد من المهت 491إلى الفصل برجوعنا 

مهمة الاختصاص بالنظر في الحجز لدى الغير إلى رئيس المحكمة الابتدائية "مع 

اختلافهم حول صفة تدخل الرئيس، فهناك من يرى أنه يبث في الحجز المذكور 

بصفته تلك، وفي الوقت الذي البعض الأخر أنه يتدخل باعتباره قاضيا للمستعجلات" 

يتضح لنا أن  494الفصل والفقرة الأولى من  491فبالاستناد إلى مقتضيات الفصل 

الجهة المختصة بالبت في الحجز لدى الغير تتحقق في شخص رئيس المحكمة 

حيث أكد  491الابتدائية بصفته الولائية، "والدليل على ذلك ما ورد في نهاية الفصل 

ائية المشرع على أنه يمكن إيقاع الحجز بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة الابتد

بناء على شرط الرجوع إليه عند وجود إليه عن وجود الصعوبة
2
. 

 اختصاص محكمة الموضوع . ب

                                                           
1
 423د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص: 

2
 423بد الكريم الطالب، مرجع سابق،/ ص: ع 
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يرجع إسناد مسطرة الحجز لدى الغير إلى محكمة الموضوع حسب الفقرة الثالثة، 

من ق.م.م خلاصة فيما يتعلق بدعوى المصادقة على الحجز "ونتيجة  494من الفصل 

من  18فإنها تخضع نفس المقتضيات الواردة في الفصل لاعتبار هذه الدعوى موضوعية 

ق.م.م حول الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية قابلة الاستئناف"
1
. 

نستخلص من خلال الجهة المختصة بالبت في الحجز لدى الغير يختص بها كل من 

حجز رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبقى من اختصاصه تقديم طلب يرمي إلى إيقاع ال

ثانية تختص بهذا الحجز وهي قضاء الموضوع الذي له صلاحية التوفيق وكذلك هناك جهة 

 بين الأطراف في حالة فشل رئيس المحكمة في القيام بهذه المهمة.

 

 

 

 

 

 

 أثار الحجوز: لثانيالمبحث ا 

 

تختلف أثار الحجوز باختلاف أنواعها، وكذا بحسب ما إذا كان المال المحجوز 

 أو عقارا. لامنقو

                                                           
1
 .429د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  
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وعليه سنخصص )المطلب الأول( للحديث عن آثار الحجز التحفظي والتنفيذي، 

على أن نتطرق )المطلب الثاني( أثار الحجز الاستحقاقي والارتهاني )المطلب الثالث( 

 للحجز لدى الغير.
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 المطلب الأول: أثار الحجز التحفظي

شأنه في ذلك شأن الحجز  يترتب عن الحجز التحفظي أثار هامة )الفقرة الأول(،

 التنفيذي )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: أثار الحجز التحفظي
يترتب عن الحجز التحفظي الأثار التالية سواء كان المال المحجوز عقارا، أو 

 منقولا:

 التقادم -1

ق.ل.ع نجده ينص في فقرته الثالثة "ينقطع  381بالأطلاع على مقتضى الفصل 

تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول  التقادم بكل إجراء

 على إذن من مباشرة هذه الإجراءات".

وبالتالي يتنضح أن الحجز التحفظي هو من بين إجراءات التي ينقطع بها التقادم 

 السابقة ويجعلها كأن لم يكن.حيث يقضي على المدة 

 غلال المال المحجوزالمحجوز عليه في استعمال واستسلطة تقييد  -2

إن الأمر بإجراء الحجز التحفظي لا يحول دون انتفاع المحجوز عليه بالمال 

المحجوز ما لم يقضي بخلاف ذلك وما لم يعين حارسا قضائيا وذلك استنادا لمقتضيات 

من ق.م.م 454الفصل 
1

حيث يعتبر في الحالة الأخيرة حارسا قضائيا كما يمكنه نتيجة  

ماره دون أن يكون له الحق في أرائها إلا بإذن من القضاء ومع ذلك فإن ثك الانتفاع به تمل

حق استعمال لا يجب أن يؤدي إلى تلفه لما في ذلك من إضرار بمصلحة الدائنين
2

والالتزام  

                                                           
1
من ق.م.م الذي ينص على ما يلي:" ..... يمكن له نتيجة لذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك  454الفصل  

 ".التمار دون أن يكون له حق إكرانها إلا بإذن من القضاء
 

2
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هنا هو التزام ببدل عنايته وليس الالتزام بتحقيق نتيجة بمعنى يكون ملزما ببدل جهده في 

 ر ذلك.العناية ولا يسأل عن غي

أن المشرع أجاز أمكانية ق.ل.ع نجد  822إلا أنه وبالعودة إلى مقتضيات الفصل 

تفويت المال المحجوز إذا كان ضروريا للحفاظ عليه وذلك شريطة استصدار إذن من 

طرف القاضي بتفويته كما تبقى الإشارة ضرورية إلى انه إضافة للمسؤولية المدنية فقد 

ء المحجوزة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي اعتبر المشرع تبديد الأشيا

5241الفصل 
قث.ج وتجد الجريمة أساسها القانوني في إخلال المدين بالتزامه الأساسي  

 ق.ل.ع. 824المتمثل في ضرورة رد المال المحجوز وفق لمقتضيات الفصل 

 عدم نفاد التصرف في المال المحجوز -3

الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع  يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد 

 453القضاء يده عليه وبالتالي منح المدعين من التصرف فيها استنادا لمقتضيات الفصل 

ق.م.م. ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يظل مالكا لماله المحجوز لأن الحجز لا يؤدي إلا  من

ه إما سكن أو غير ذلك حسب فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه تبعا لذلك أن يستعمل

المال وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة عليه كرفع دعوى الحيازة غير أن القاعدة 

ق.م.م "يمكن له نتيجة ذلك أن  454ترد عليها استثناءات وهو ما يستنتج من خلال الفصل 

له حق ينتفع بما انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون 

إكرائها إلا بإذن من القضاء"، وبالتالي يمكن للمدين أن يتصرف في المال المحجوز بالأداء 

مثلا لكن بعد انتصار إذن قضائي بذلك مما يدل على محاولة المشرع التعامل بنوع من 

 المرونة من خلال خلق بعض التوازن في التعامل بين طرفي العلاقة.

  

                                                           
1
من ق.ج ينص "يعاقب بالحبس من سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم المحجوز عليه الذي  يتلق أو يبدد عمد الأشياء  524الفصل  

 المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
 ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى 
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 التنفيذي  قرة الثانية: أثار الحجزالف
تختلف أثار الحجز التنفيذي باختلاف المال المحجوز هل هو منقول أو عقار 

 .(باستثناء التقادم الذي يطبق المنقول والعقار والذي سبق التطرق له في الحجز التحفظي)

 أثار الحجز التنفيذي على المنقول أولا:

 يترتب عن الحجز التنفيذي للمنقول الأثار التالية:

المحجوز عليه )وخاصة الحارس للمنقول( من استعمال واستغلال المنقول منع  .1

المحجوز: حيث يمنع على الحارس من استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو 

استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك، وإلا وقع استبداله وحكم عليه 

 .م.من ق.م 461طبقا للفصل  بتعويض الضرر عند الاقتضاء

 حراسة المنفذ عليه للمنقول المحجوز .2

من ق.م.م الذي ينص "يمكن باستثناء النفوذ المسلمة للعون  461وذلك طبقا للفصل 

المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق 

صاريف الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غيره هذه أن تسبب في م

 باهظة...".

 بيع المنقول بالمزاد العلني .3

محل الحجز أهم أثر يترتب عن إجراءات الحجز التنفيذ الواقعة يعتبر بيع المنقول 

 على المنقول.

 وبيع المنقول بالمزاد العلني يتم وفق الطريقة التالية:

قبل البيع: يجب القيام بإشهاره والإعلان عنه وذلك بتعليق لوائح وملصقات  -

خاصة ببيع تلك المنقولات على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة أو 

على باب مكتب السلطة الإدارية التابع لها المكان المذكور، أو في اللوحة المعدة 
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ة بدائرتها أو في أقرب سوق لذلك بالمحكمة التي توجد الأشياء المحجوز

عمومي
1

4632، وهذا ما يستخلص من الفصل 
 من ق.م.م. 

من يوم انتهاء أجل ثمانية أيام بعدوبعد الإعلان يحدد ميعاد البيع الذي يقع  -

 462الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، حسب الفصل 

 ق.م.م

يقوم بحصر المنقولات المحجوزة  وعلى عون التنفيذ عند حلول ميعاد البيع أن -

ووضعها وإعدادها للبيع بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين الفقرة الأولى من 

ق.م. كما يقوم العون عند تحرير البيع بالمزاد العلني بالمنادة على  462م 

مفردات المنقولات موضوع الحجز دون تحديد عون التنفيذ الثمن الافتتاحي 

ي دفتر التحملات والمشتري الذي يتقدم بأكبر عرض، لانطلاق المزايدة ف

 يصبح المزاد دراسيا عليه، ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه فورا.

وإذا لم يود المشتري الثمن، أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت 

والثمن الذي مسؤوليته، ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسابه المزاد عليه 

وقفت به المزايدة الجديدة إن كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة 

إن كانت، ويعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل 

لح أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصاالمحدد طبقا لشروط البيع، غير 

المشتري الأول
3
. 

وبحصول البيع تنتقل المنقولات المبيعة إلى المشتري، وتوضع المبالغ بصندوق 

المحكمة إلى حين توزيعهما على الدائن والمدين، فإذا كانت المبالغ كافية للوفاء بالدين 

حصل الدائن عليها، وأما إذا كانت المبالغ التي تم تحصيلها من البيع بالمزاد أقل من مبلغ 

                                                           
1
 .396د، عبد الكريم الطالب مرجع سابق، ص:  

2
من ق.م.م " يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان أخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم  463ينص الفصل  

 الإشهار المناسبة لأهمية  الحجز".بتاريخ ومكان المزاد وبكل وسائل 
3
 من ق.م.م 464الفصل  
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لى الحجز على عقارات إن كان يملكها المدين، وإلا تم إجراء مسطرة الدين عمد العون إ

 الإكراه البدني لإخباره على التنفيذ إن توفرت الشروط اللازمة لذلك.

أما في الحالة التي تكون فيها المبالغ المحصلة من البيع أكثر من مبلغ الدين فإن 

الدائن يحصل على دينه كاملا ويعود الباقي للمدين
1
. 

 آثار الحجز التنفيذي على العقار يا:ثان

 للحجز التنفيذي على العقار آثار هامة نجملها فيما يلي:

 بقاء العقار المحجوز في ملكية المدين مع تقييد سلطته في الاستعمال والاستغلال. -1

يتمخض عن الحجز اعتبار العقار موضوعا تحت يد القضاء مما يدل على اتن المدين  -

العقار، فلا يجوز له أن يفوته بعوض أو بدون عوض، وإن كان يفقد التصوف في ذلك 

بإمكانه استغلاله واستعماله بطريقة لا تضر بمصالح الدائنين وذلك دون إيجاره للغير 

من ق.م.م ونفس الاتجاه كرسه المجلس  475تحت طائلة البطلان وذلك طبقا للفصل 

في ملف مدني عدد  1982يوليوز  28الصادر بتاريخ  528الأعلى في قرار رقم 

والذي جاء فيه "إن البيع الواقع بين المحجوز عليه والغير أن كان تابتا من  86744

من  453ناحية الواقع يعتبر باطلا وعديم الأثر من الناحية القانونية استنادا إلى الفصل 

 ق.م.م.

بمجرد إيقاع ارسا على العقار محل التنفيذ بقوة القانون حيعتبر المدين المحجوز عليه  -2

من ق.م.م الذي ينص "إذا لم  475الحجز وذلك في حلة عدم إكراء العقارات طبقا للفصل 

تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا من 

 يوم البيع ما لم يصدر الأمر بذلك".

عاتق المكتري باعتباره الشخص أما إذا كانت العقارات مكتراة فإن الحراسة تقع على  -

الوحيد الذي ينتفع بالعقار عن طريق الاستغلال والاستعمال، وتعتبر الأجرة المستحق 

 من ق.م.م. 475عن المدة التالية للحجز، حجز لدى الغير طبقا للفقرة التالية من الفصل 

                                                           
1
 .398د، عبد الكريم الطالب مرجع سابق، ص:  
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 بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني -3

 التي تمكن الدائن من اقتضاء مبلغ الدين.يعتبر البيع بالمزاد العلني الوسيلة  -

وهكذا وبمجرد ما يقع الحجز العقاري فإن عون التنفيذي يقوم بعد تهيئ دفتر  -

التحملات
1

، وإيداعه بكتابة الضبط، إشهار بيع العقار وذلك على نفقة الدائن الذي يتولى 

 يها أداء جميع مصاريف الإشهار والنقل، إلا أن هذه المصاريف الدعوى بما ف

التنفيذ هو المحكوم عليه وحسب النسبة التي تقدرها المحكمة في الحكم
2
. 

وعلى عون التنفيذ ان يبين في الإعلان عن المزاد العلني تاريخ افتتاحه كما 

يبقى أن يودعت محضر الحجز
3
 الملكية بكتابة الضبط وكذا شروط البيع. ووثائق 

العلني بتعليق الإعلان عن البيع  ويتم الإعلان عن بيع العقار المحجوز بالمزاد

4744في المكان المذكور في المادة 
 من ق.م.م. 

كما منح المشرع للعون إمكانية إشهار البيع بكل وسائل الإشهار كالصحافة 

 والإذاعة المأمورة بها عند الاقتضاء ومن طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.

ن وإنذاره بالأداء وإلا تمت وبعد ذلك يبلغ عون التنفيذ الحجز التنفيذي للمدي

 منق.م.م.471مباشرة إجراءات البيع بعد انصرام أجل الشهر المحدد في الفصل 

إلى  477وبعد ذلك تتم إجراءات المزايدة المنصوص عليها فلي الفصول من 

 من ق.م.م 487

وتنتهي إجراءات البيع بالمزاد العلني برسم المزاد على تتخص معين سواء كان 

العقار أو شخص أخر وتسجيل محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري وبذلك حائز 

تنتقل الملكية إلى الرسي عليه بالمزاد خالية من كافة الحقوق المدنية التي كانت تثقله من 

                                                           
1
 عرف أولف ربولط دفتر التحملات بأنه"مستند يكون قانون الأطراف مع اعتبار مبادئ القانون العام المنظمة للعقود بصفة عامة ولعقد البيع  

 .389المدنية في شرح ص:  بصفة خاصة، ورد في قانون المسطرة

 وإذا كان دفتر التحملات يحرر من طرف عون التنفيذي في القانون المغربي، فإنه في القانون الفرنسي يحرره محامي الحاجز.
2
 د، عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي.  

3
 ي ق.م.م المغربي فإنه في كل من القانون  المصري والفرنسي يتولى هذه محامي الدائن.إذا كان عون التنفيذي هو الذي يتولى تحرير محضر ف 

4
 من ق.م.م"..... يبلغ إلى العموم المزاد والبيع بتعليق" 474نتص المادة   

 رات على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقا - أ
 باللوحة المخصصة للإعغلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ. - ب
 بمكاتب السلطة الإدارية المحلية". - ت
  - ث
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رهون وامتيازات وهذا ما يعرف بتطهير العقار )أي تخليص العقار من رهون 

 الثمن الذي رسابه المزاد(. وامتيازات بحيث تتحول حقوق الدائنين إلى

 المطلب الثاني: أثار الحجز الاستحق اقس والارتهاني
سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين للحديث عن آثار كل من الحجز الاستحقاقي )الفقرة الأولى( 

 وآثار الحجز الارتهاني )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: أثار الحجز الاستحق اقي
التنفيذي يلاحظ أن القواعد المطبقة عليه أو التي يخضع من خلال دراسة الحجز 

لها الحجز التنفيذي هي نفسها التي يخضع لها الحجز الاستحقاقي، ومن تم فإن أثار الحجز 

الاستحقاقي هي نفسها أثار الحجز التنفيذي على المنقول، ولو أن المشرع وهو يتحدث عن 

ذ على الأشياء المنقولة دون المقاربة، لكن عند أثار الحجز الاستحقاقي يبدو أنه يقصد التنفي

5021تفسير الفصل 
من ق.م.م يمكن القول أن العبارة جاءت عامة وهو ما يمكنه معه القول  

أن المشرع لا يقصد حجز المنقولات فقط وإنما كذلك العقارات
2
. 

وبالرغم من ان الحجز الاستحقاقي يخضع لنفس القواعد المطبقة على الحجز 

من  503يذي إلا أنه لا بد من وجود خصوصيات تميزه عنه، وبالاطلاع على المادة التنف

على أن "يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب ق.م.م التي تنص 

 مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

ص باعتبار قيمة يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصا

 الأشياء المدعى استحقاقها.

                                                           
1
 من ق.م.م "يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي. 502الفصل  

2
 .475د، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص:  
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إذن فأهم أثر يرتب على الحكم القاضي بتصحيح الحجز هو إرجاع الأشياء المنقولة 

من  503بشرط أن يكون الطلب المقدم من طرفه مبني على أساس، وهذا حسب الفصل 

 ق.م.م.

 إبداء ملاحظتين حول هذا الأثر:ويمكن القول 

المشرع جعل أهم أثر يترتب على الحكم القاضي بالتصحيح الأولى تتمثل في أن 

هو إرجاع الأشياء المنقولة وهذا يدخل في إطار القاعدة العامة المعروفة والمتمثلة في 

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والثانية أن الحكم لا يرتب أثره إلا إذا كان الطلب الذي 

 قدمه المأذون له بالحجز مبنيا على أساس.

 الفقرة الثانية: أثار الحجز الارتهاني
بما أن الحجز الارتهاني يرد على المنقولات فحسب وفق ما ينص عليه الفصلان 

من ق.م.م فإن أثاره ستكون هي نفس أثار الحجز التنفيذي على  المنقول ما  498و  497

 ها(.يحيل على قواعد الحجز التنفيذي )وهذه الأثار سبق التطرق إلي 499دام الفصل 

 المطلب الثالث: آثار الحجز لدى الغير
للحجز لدى الغيرلا آثار هامة منها ما يتعلق بالدين موضوع الحجز )الفقرة الأولى( 

 ومنها يتعلق بأطراف الحجز )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: بالنسبة للدين موضوع الحجز

حتى وأن كان بخصوص الآثار التي تلحق بالدين، يمكن إجمالها في قطع التقادم 

 هذا الآثار يطال المدين المحجوز عليه كذلك وبراءة الذمة.

فبالنسبة لقطع التقادم: فأن المشرع لم ينص عليه كآثر لدى الغير في المسطرة 

3811المدنية إلا أن الفصل 
من خلال هذا الفصل من ق.ل.ع يوصل إلى هذه النتيجة، ف 

يتبين أن التقادم ينقطع بالنسبة للدين الذي تمت المطالبة به، أو تم اتخاذ إجراء تحفظي أو 
                                                           

1
من ق.ل.ع:" ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ 381الفصل  

 التزامه، ولو رفعت أمام قاضي غير مختص، أو قاضي ببطلانها لعيب في الشكل.
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تنفيذي عليه، غير أن الإشكال الذي يطرح بالنسبة للحجز لدى الغير هو هل يؤدي إلى 

 انقطاع التقادم باعتباره مطالبة قضائية أم أنه تحفظي أو تنفيذي؟

فقهاء المهتمين بالحجز لدى الغير والباحثين في الإجابة عن هذا ولقد اختلف ال

الإشكال، ففي نظر البعض
1

يعتبر الحجز لدى الغير مطالبة قضائية إذ صدر بناء على أمر 

 ة، وبعد إجراء تنفيذي في حالة ما إذا بني على سند تنفيذي.من رئيس المحكمة الابتدائي

أما البعض الأخر
2

لغير يقطع التقادم لا على أساس أنه فيرى أن الحجز لدى ا 

 مطالبة بل اعتباره إجراء تحفظيا أو تنفيذيا.

وبناء على ما سبق يمكن القول "بأن الحجز لدى الغير يدخل في الفقرتين الواردتين 

من ق.ل.ع فهو من جهة أخرى إجراء تحفظي إذا بني على أمر رئيس  381في الفصل 

 تنفيذي".المحكمة الابتدائية أو على سند 

أما بالنسبة لبراءة الذمة، فإن إيقاع الحجز لدى الغير في حد ذاته لا يؤدي إليها كأثر 

 وإنما لا يصبح كذلك إلا بعد المصادقة عليه من طرف محكمة الموضوع.

  

                                                           
1
المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية د، عبد الرحمان بعكيذ، حجز ما للمدين لدى الغير العام وفقا لقانون  

 216، ص: 1974الحقوق الرباط 
2
 .176، ص: 1999عبد الكريم شهبون الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود، مطبعة الكتاب فاس، طبعة  
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4951والمشرع المغربي نظم في الفصلين 
 496و  

2
منم ق.م.م براءة الذمة كأثر  

 ز لديه تبرأ في الحالات الثلاث الآتية:يلحق بالدين الواقع على المحجو

 كفاية المبلغ الموجود بين يدي المحجوز لديه -1

تبرأ ذمة المحجوز لديه إذا كان المبلغ الموجود بين يديه كافيا لتغطية كل المبالغ 

التي تم الاتفاق على توزيعها والتي كانت محل تعرضات مقبولة شريطة أن تتضمن رأس 

من  495تقررها المحكمة وذلك طبقا للفقرة الأولى من الفصل  المال والتوابع التي قد

 .ق.م.م

 عدم كفاية المبلغ الموجود بين يدي المحجوز لديه -2

من  495لتغطية مبالغ ديون المتعرضين، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

 ق.م.م

  تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بتسليم مبالغ المحجوز عليه  -3

إمكانية تسليم مبالغ المحجوز لديه رغم التعرض عليها، بعد إيداعه للمحجوز عليه 

سواء بكتابة الضبط أو لدى شخص يعينه الأطراف، وبعد صدور أمر استعجالي بذلك من 

طرف قاضي للأمور  المستعجلة، وتبرئة المحجوز لديه لذمته عليه أن يبادر إلى تنفيذ 

ل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز، لتنتقالأمر الاستعجالي الصادر بهذا الشأن
3

، 

 من ق.م.م. 496وذلك حسب الفصل 

                                                           
1
جميع التعرضات المقبولة، ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم  يبر ئ المحجوز لديه، في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد 495الفصل  

 بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.
 إذا لم يكن المبلغ كافيا، فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

2
على ما يلي:" يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسليم مبالغ من من ق.م.م  426ينص الفصل  

المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب 
 حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في 

 تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الإستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير الحائز".
3
 .436د، عبد الكريم مرجع سابق، ص:  
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 الفقرة الثانية: بالنسبة لأطراف الحجز لدى الغير
4891يتبين من الفصل 

من ق.م.م أن للحجز لدى الغير يرتب أثرين على المحجوز  

عليه، أولهما إيجابي ويتمثل في تسلم المدين من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل 

للحجز إمان أجره أو راتبه، أما الأثر الثاني والسلبي فيتجلى في أن الأجزاء أو الجزء القابل 

 دي المحجوز لديه ولا يمكنه التصرف فيه ولا تسلمه.للحجز لدى الغير يصبح محبوسا بين ي

أما الآثار التي يرتبها الحجز لدى الغير على المحجوز لديه، فيمكن إجمالها في أن 

 496و  495ذمته تبرأ متى قام بالوفاء ما بين يديه من مبالغ المتعرضين وفقا للفصلين 

وز لديه إزاء الغير خارج ما يسمح السابق الإشارة إليهما، وفي أن أي وفاء يقوم به المحج

به القانون يعد باطلا، ويتحمل المحجوز المسؤولية عنه في حالى عدم الالتزام بهذه 

الأحكام
2
. 

  

                                                           
1
للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء  من ق.م.م:" يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل 489ينص الفصل  

 أخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا".
2
 .                                          437د، عبد الكريم الطالب، نفس المرجع، ص:  
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 خاتمة:

إجمالا يمكن القول أن المشرع المغربي في تناوله لموضوع الحجوز أقر قواعد 

لى القضاء واستعمال قانونية لفائدة الدائن من أجل ضمان الحصول على حقه باللجوء إ

 الطرق الجبرية لتنفيذ الالتزامات.

وتنفيذية على تحفضية إلقاء حجوزات  إلا أن استعمال الدائن لحقه في اللجوء إلى

أموال المدين من شأنه المساس بأحد أهم عناصر حق الملكية ألا وهو حق التصرف الشيء 

التأكد من ثبوت حق الدائن  لزم رؤساء المحاكمتل المشرع يقر قواعد قانونية جعالذي 

 الحجز.

كما أنه بعد دراسة مختلف الفصول المنظمة لنظام الحجوز يستشف أن المشرع 

دائن من أجل تمكنه من الحصول على حقه لدى لل بسيطةالمغربي لم يضع قواعد قانونية 

 المتماطل عن الوفاء بالتزاماته خاصة فيما يتعلق بالحجز لدى الغير من المدينالغير 

والحجز الارتهاني وكذلك الحجز الاستحقاقي، إذ أن طالب ملزم بعد استصدار أمر أو إذن 

من طرف رئيس المحكمة أن يقوم بتصحيح هذا الحجز أمام المحكمة المختصة وكأن 

فظية والمرحلة الثانية مرحلة تنفيذية وهي التي حالمشرع يجعل من المرحلة الأولى مرحلة ت

 ع.تقام أمام قضاء الموضو
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